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بیان إلى الرأي العام والمجتمع الدولي
بمناسبة الذكرى الثالثة لاحتلال عفرین

في مثل هذا الیوم قبل ثلاث سنوات أكملت تركیا سیطرتها العسكریة على منطقة عفرین وبدأت بإقامة سلطتها مستندة على
المرتزقة الذین ساعدوها في غزو المنطقة ومن ثم في إقامة سلطة الاحتلال. ومنذ ذلك الحین تم ربط المنطقة إداریاً بولایة هاتاي
التركیة كما تم فرض اللغة التركیة في المدارس والعملة التركیة في التداول ورفع الأعلام والرموز التركیة على الدوائر والهیئات
الإداریة بكافة قطاعاتها. وعلى الأرض تعمل تركیا على إحداث تغییر دیموغرافي للمنطقة بتوطین سوریین موالین لها من مناطق
أخرى فیها. وبموازاة ذلك تم إطلاق أیدي المیلیشیات لتعیث في الأرض إجراماً وفساداُ وترتكب جرائم القتل والاختطاف والتعذیب
والنهب ومصادرة الممتلكات الخاصة وسرقة الأثار وتخریب المواقع الأثریة وقطع أشجار الزیتون.. تلك الجرائم التي وصفت من

قبل المجتمع الدولي بأنها ممنهجة وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، ویمكننا هنا الإشارة مثلاً إلى تقریر لجنة
التحقیق الدولیة المستقلة الخاصة بسوریا المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والأربعین

المنعقدة في الفترة ما بین 14 أیلول/ سبتمبر – 2 تشرین الأول/ أكتوبر 2020 تحت البند الرابع من جدول الأعمال والمتضمن
حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها.

والأكثر خطورة هنا هو عدم إقرار الدولة التركیة بواقع وجودها كدولة محتلة، ویأتي هذا الموقف لیس فقط لتجنب الواجبات التي
یملیها علیها القانون الدولي تجاه المنطقة المحتلة وسكانها، بل بالإضافة إلى ذلك طمعاً في دیمومة وجودها في مناطق سیطرتها من

إدلب إلى عفرین وإعزاز والباب وجرابلس وگریسبي وسریكانیه بغیة ضمها لاحقاً إلى الدولة التركیة في حال سنحت لها
المعطیات بذلك، ولا یخفي المسؤولون الأتراك أطماعهم في هذه المناطق وفي التمدد بشكل أوسع لتطبیق ما یسمى بـ «المیثاق

المللي» واستعادة ما أمكن من «أمجاد» السلطنة العثمانیة البائدة.

ونشید في هذا الصدد بالقرار الأخیر للبرلمان الأوروبي الصادر یوم 11 آذار/ مارس 2021 بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة
الشعب السوري حیث وردت في بنده السابع دعوة صریحة لتركیا إلى «سحب قواتها من شمال سوریا التي تحتلها بصورة غیر
قانونیة خارج نطاق أي تفویض من الأمم المتحدة»، وإدانة لـ «عملیات تركیا غیر القانونیة باعتقال ونقل السوریین الكورد من

شمال سوریا المحتلة إلى تركیا للاحتجاز والملاحقة القضائیة في انتهاك لالتزامات تركیا الدولیة بموجب اتفاقیات جنیف»، وحثها
على «إعادة جمیع المحتجزین السوریین الذین تم نقلهم إلى تركیا على الفور إلى الأراضي المحتلة في سوریا» معبراً عن شعور

البرلمان الأوروبي «بالقلق من أن عملیات النزوح المستمرة في تركیا قد تصل إلى حد التطهیر العرقي ضد السكان الكورد
السوریین»، ومشدداً على «أن التدخل التركي قد أضعف الجهود الدولیة ضد داعش»، ومؤكداً «أن الغزو والاحتلال التركي غیر

الشرعیین قد عرّض السلام في سوریا والشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط للخطر».
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إننا في تیار الحریة الكوردستاني، إذ نستذكر هذه المناسبة الألیمة، فإننا نؤكد على أن السلطة التي سبقت الاحتلال في إخضاع
عفرین تتحمل مسؤولیة أساسیة في وقوع الغزو والاحتلال التركیین، وبالتالي مأساة أهالي المنطقة، من خلال سیاساتها الهوجاء

التي وفرت للمحتل الذرائع وتصرفت بشكل بعید عن المنطق حتى اللحظات الأخیرة قبل انسحابها من عفرین وتعاملت مع المدنیین
بشكل غیر مسؤول بإجبارهم على ترك قراهم والتجمع في مدینة عفرین أولاً ومن ثم إجبار عشرات الآلاف منهم على مرافقتها
لیقیموا في مخیمات لا یجدون فیها أدنى مقومات الحیاة الكریمة ویمنعون من العودة إلى دیارهم كما یستخدمون لخدمة أجندات

حزب العمال الكوردستاني، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالمختطفین وسحبهم معهم إلى مناطق أخرى وتسلیم بعضهم إلى قوات النظام
السوري.

وإذ ندین ونستنكر جرائم الاحتلال والمیلیشیات السوریة التابعة له تجاه أهالي عفرین، فإننا نؤكد على تحمل «الائتلاف الوطني
لقوى الثورة والمعارضة» المسؤولیة الكاملة عنها باعتباره یتبنى تلك المیلیشیات كقوة عسكریة تابعة له في إطار ما یسمى

«الجیش الوطني السوري» ویؤكد على ذلك بوجود ممثلین لتلك المیلیشیات ضمن هیئته العامة وبالقیام بجولات میدانیة داخل
منطقة عفرین تشجیعاً منه لتلك المیلیشیات على التمادي في سلوكها الإجرامي ولتبرئة متبوعها التركي من مسؤولیته كمحتل وذلك
من خلال اعتبار عفرین «منطقة محررة». وهنا نجدد تأكیدنا على عدم صوابیة استمراریة عضویة المجلس الوطني الكوردي في
«الائتلاف الوطني» باعتبار الأخیر ومتبوعه هما المستفیدان الوحیدان من هذه العلاقة وباعتبار أن لا حاجة للمجلس إلى البقاء في

ذلك الإطار بل لا مصلحة له في ذلك، لذا وجب على المجلس مراجعة نفسه وإعادة النظر بموضوع بقاء عضویته ضمن
"الائتلاف".

بهذه المناسبة نوجه نداءً إلى الرأي العام العالمي والمحلي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان خصوصاً للاهتمام بالمأساة
الإنسانیة لأهلنا في عفرین والمناطق الأخرى وتقدیم المساعدات الإنسانیة لهم وتوثیق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي

ترتكب بحق المدنیین والضغط على المجتمع الدولي للقیام بمسؤولیاته في هذا المجال.

كما نناشد المجتمع الدولي بأن یحذو حذو البرلمان الأوروبي وقراره الأخیر المشار إلیه أعلاه بدعوة تركیا إلى الانسحاب من
الأراضي السوریة وإدانة الجرائم المرتكبة بحق السوریین ومساءلة المجرمین وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما ندعوه إلى

خلق بیئة آمنة تساعد أهالي عفرین المشردین على العودة إلى دیارهم واستعادة ممتلكاتهم، وتوفیر الحمایة والرعایة الدولیة للمنطقة
بما یتیح لسكانها الأصلیین إدارة أنفسهم ریثما یتم الوصول إلى حل سیاسي للمسألة السوریة.

 

في 18 آذار/ مارس 2021
تیار الحریة الكوردستاني

 

 


